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لعل من حمة العليم الحيم: أنَّ ثَمةَ أخطاء تُرتب، فتونُ سببا ف الانتباه إل المبادئِ والاصولِ كلَّما ابتعدَ النَّاس عنها، أو
،ِريراكَ الفالح قد تُصيب لُّدِ التالتب صول والمبادئِ، وتَحريكِ حالةخلافِ الا عل تثيرا ها بينَهم. وكم من مسائلذِكر خفَت
الذي ينتَظَر منه الإصلاح والتصحيح، لنَّهم قلَّةٌ ف جانبِ ما يحقّقُه الانتباه للاصولِ وحمايتُها من نجاة واسعة، يقول جوستاف

لوبون: "إنَّ الأخطاء الت تُظَن من الحقائق ‐تَلعب ف دفع عجلة التاريخ دورا أكبر من الدورِ الذي تَلعبه الحقائق ذاتُها"(2). غايةُ ما
توصف به أنَّها: أفار وحديث نَفْسٍ عارض، وقد يصحبه ‐ف أحسن الأحوالِ‐ استدلال لا يخْلو من سطحية، تسوق من ينساق لها

بعيدًا عن الاصولِ والثوابِتِ، ومن ثَم تَقذِف أمامه شُبهةً لتُوهمه أنَّها قدَّمت له شيىا ذا بالٍ! والشُّبهات الت تَنطَلق ممن لديه ثقافةٌ
أنَّها من مارٍ، زُعبِضعةُ أف الإسلام العالَم ف تهاتِ، طُرِحالشب مع لالتعام ها بمنهجمع لالتعام غنبنا يةٌ، أو أثَرٍ. ومن هإسلامي

(شيخُ الإسلام) فَهاوص الت نُها هيرثومةُ عوهذه الج ،ةالدستوري والمقالاتِ. والأنظمة ،ن المراجِعم صحوما لا ا ،الإسلام
.السيادة نعم :نعنينا منها هنا، اعأنَّ الذي ي غير !قيدةالع ف نهالو الذي يورِث ،ممللا بالتطفُّل ‐هه الصبري ‐رحم مصطف

نيصطلَحم بين ِقا‐ أنْ نُفرأيض‐ غنْبهذا السؤالِ ي الجوابِ عل ناها؟ وقبلعمن م الشرع ف؟ وما الموقالسيادة نعفما م
تِ المواثيقمالأفرادِ والجماعاتِ؛ وإنِ التز رةً علونُ آمبحيث ت .الدولة السيادةُ ف :والثان .سيادةُ الدولة :ل(4): الأونيدارج

ا السيادةُ فنا. وأمالحديثِ ه ها. وليست هذه محللاقاتها وعلُطاتس ممارسة ةٌ في الدوليةَ فبالتزامها ‐وهذا ظاهر‐؛ فلل دولة حر
الدولة: فه الت تَعنينا، وف توضيحه لمعن السيادة فرق بودان بين السيِدِ (صاحبِ السيادة)، "فالسيِدُ أو صاحب السيادة، أما

الحاكم فسلطتُه مؤقَّتةٌ؛ ومن خَصائصِ السيادة لديه أنَّها مطلَقةٌ، لا تخضع للقانونِ، دونَ موافقة الرعايا(7). ومن خَصائصها أنَّه لا
لا نَعرِف ليا التلطةُ العالس" :أنَّ السيادةَ ه إل خرى(8). عبد الحميد حيث أشارا إرادة لبمن ق إرادة عليها أي ضفرأنْ ي نمي

فيما تُنظّم من علاقاتٍ سلطةً عليا اخرى إل جانبِها"(9). وممن بين مفهوم السيادة هوبز؛ إذ وضح أنَّها: "سلطةٌ عليا متميِزةٌ
وساميةٌ، ليست ف القمة بل فوق القمة، فوق كل الشعبِ، وتحم من مانها ذاك المجتمع السياس كلَّه؛ ولهذا السببِ فإنَّ هذه

السلطةَ تونُ مطلَقةً، وبالتال غير محدودة لا ف مداها ولا ف مدَّتها، وبدونِ مسؤولية أمام أيِ إنسانٍ عل الأرضِ"(10). لن بيانَه
حين ،نَسال المفهوم ف التفويضِ الإله ةي لها قد خَلا من بيانِ أساسٍ لهذه السيادة، ولا سيما مع استبعادِه للتأسيسِ عل نظر
ية وفق فلسفته؛ وسيادة الشعبِ. هو معن السيادة، وحقيقتُه المؤثّرةُ ف الحم المتعلّق بدِيننا ونظامنا شاركَ ف استمالِ النظر

الإسلام، إذ هو المعيار والحم عل غيرِه، لا العس؛ وهو لا يرهن الحم باللفظ والنشأة عل حساب المعن، وبعبارة اخرى: أنْ
يفرِق بين البحثِ ف نشأة المصطَلَح بوصفه مصطَلَحا بلفظه ومعناه، وهنا لا بدَّ من بيانِ الحم الشرع فيه. وعليه، وسلطةَ

تدتَفر ليا المطلَقةُ التلْطةُ العالس :الدكتور صلاح الصاوي؛ إذ قال: "السيادةُ ه ِينالشرعي فَها بلُغةن عرها، ومملُطاتبس ومةالح
وحدَها بالحق ف إنشاء الخطابِ الملزِم المتعلّق بالحم عل الأشياء والأفعالِ"(12). 3- وبناء عل هذا البيانِ لحقيقة السيادة الذي

خُلاصتُه: ۇجود سلطة عليا مطلَقة لا تَحمها سلطةٌ اخرى، فإنَّنا نَستطيع أنْ نقول بل ثقة ووضوح: تلك حقيقةٌ لا توجدُ ف غيرِ
نظام الإسلام، وه ظاهرةٌ ف نظام الحم الإسلام عل وجه الخُصوصِ؛ فإنَّه محوم باتّفاقِ المسلمين بسلطة عليا مطلَقة حقا،

قهالف الدولةُ والسيادةُ ف) ةلميه العرسالت ريم فعبد ال ذلك الدكتور فتح حه. يوضرسول نةوس ،تعال هكتابِ ال :ف ثَّلتتم
تقديم علم تستط ،اتِ السيادةأنَّ السيادةَ ونظري :لالأو :رئيسة محاور ذلك من خلال ثلاثة ِنبيي قارنةٌ) حيندراسةٌ م ‐ الإسلام

الناحية من رفسلأحدٍ أنْ ي نمٍ؛ لأنَّه لا يشَريب لح ِلأي قابلة أوِ الشعبِ؛ "غَير ةمالا ها إلأو بعدَ انتقال ،لْطةللس لعا أساسٍ قانون
الإنسانية أنَّ إرادةً إنسانيةً يمن أنْ تَسمو أو تَعلو عل إرادة إنسانية اخْرى"(13). ولهذا يقرِر استاذٌ آخَر هو (لافاريير) أنَّه: "إذا كانت

ية واحدة منطقية ومقبولة، تلك الت تُقرِر أنَّ السلْطةَ النيةُ تتَّجِه إل تقديم السيادة عل أنَّها حق ف الأمرِ؛ فإنَّه لا يوجدُ سوى نظر
السياسيةَ تَرجِع ف مصدرِها إل اله؛ وف هذه الحالة إذا ما ۇجِدَ ف السيادة عنصر إله؛ لأنَّ هذه السيادةَ سوف تونُ إعلانًا عن

سلْطة تَعلو سلْطةَ البشَرِ"(14). الثان: أنَّ سلْطةَ السيادة مطلَقةٌ؛ وهذا يعن أنَّه لا يصح أنْ تَرِد عليها قيود؛ لأنَّ ورود القُيودِ عليها
فهومةم غَير ةَ السيادةي ية، الذي يقول: "ولهذا السببِ وجدْنا أحدَ كبارِ المفرين (جورج سل) يقرِر بحق أنَّ نظر يخالف جوهر النظر
،ةالقانوني الدولة رةف دمه ِي إلدتُو رةَ السيادةرى (سل) أنَّ ف؛ ويقانون نظام ظل يا فتَح الت ةالقانوني الدولة ةشَخصي ظل ف
ستَطيعونَ الخروجفيه، ولا ي دِّلأو تُع ِركُ أنْ تُغيلا تمل تعلَّها لوِ اجتمةَ كملأنَّ الا ،ةالإسلامي ةي ومبدأ سيادة القانونِ. أما طبقًا للنظر
يةَ السيادة حسب مفهومها الاصل الصحيح، ولا تَعرِفُه، لذلك عليها". الثالث: من حيث ضمانات تَقييدِ السلطة بالسيادة؛ فإنَّ "نظر
نظام تَفِ بوضعَلم ت ؛ ذلك أنَّ رسالةَ الإسلاملْطةلتَقييدِ الس رةَ الضماناتِ اللازمةةُ في فإنَّه يونُ من المنطق أ تَعرِف هذه النظر

الحم المقيدِ؛ قُلت ‐كما ورد ف حديثِ عبادةَ بن الصامتِ رض اله عنه‐: (دعانا رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم فبايعناه؛
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النظام ليا فالع السيادة تحديدِ حقيقة عاناةً فجدَ ملن ي .أهلَه نُنازِعَ الأمر وأ ،والطاعة السمع نا علعانَ فيما أخَذَ علينا، أنْ بايف
الإسلام كلّه بما فيه النّظام السياس، والحاكمية، والشرعية العليا، والحم بما أنزل اله؛ ونَحوِها من التعبيراتِ الـمألوفة لَدَى
نايةٌ بالسياسةن لهم عما مرين ‐ولا سيعاصثين الـموالباح لماءفاقِ العّات ن هنا فلا غرابةَ ف4- وم ،صينتخصِين والـمالشرعي
نَّةتابِ والس؛ فلا سيادةَ تَعلو سيادةَ النَّةنُصوصِ القُرآنِ والس مثَّلةٌ فم لشريعةل الإسلام ليا فأنَّ السيادةَ الع عل ‐الشرعية

{هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو} السابقة تُبِ والشرائعال نغَيرِهما م نَتَهما علوهيم
[المائدة: 48]، والحقيقةُ أنَّكَ عندَما تُضطَّر لتوضيح الواضحاتِ، وليس بالضرورة تَعداد أدلَّتها النصية وغَيرِها؛ لثرتها(16)،

بعضها للمتقدِّمين، وبعضها للمعاصرين. وعلمائهم وعامتهم؛ بل عامةٌ إل الثَّقلَين، وأنَّها باقيةٌ دائمةٌ إل يوم القيامة، وما سنَّه لهم
ريمم ابن عيس سيحت أنَّ الـمتُه. بل ثَبعتُه وطاعتابب عليهم مجلَو تقدِّمون قَبلَه أحياءالـم أموراتِ، بل لو كان الأنبياءالـم علن فم

إذا نَزل من السماء يونُ متَّبِعا لشريعة محمدِ بن عبدِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم. فيف بمن دونَهم، كموس وعيس؛ وإنِ اعتَقَدَ أنَّه
غَير واجِبٍ، وأنَّه مخير فيه، وإنْ جهِلَه وأخطَاه، له حم الـمخطئين"(18). وقال ابن أب العزِ الحنف: ". أوِ استَهانَ به، بعدَ تيقُّنه أنَّه

حم اله، فهذا كفر أكبر"(19). والشريعةُ أثَر تَستَتبِعه العقيدةُ، ومن ثَم فلا ۇجود للشريعة ف الإسلام إ بۇجودِ العقيدة، كما لا
الت ،عنويةالـم ةتلك القُو دُ إللا تستَن ؛ فهليس له أساس لُوع قيدة؛ ذلك أنَّ الشريعةَ بدُونِ العقيدةالع لظ ف إ لشريعةل ازدِهار

هدَّ الوالفَوزِ بما أع النجاة طَريق وقد كان هذا التعلُّق ،الشريعة إل دفَعي ًقيدةُ أصونَ العَأنْ ت عل ،الشريعة رامباحت توح
للمؤمنين. وعليه فمن آمن بالعقيدة، وألغ الشريعةَ، أو أخَذَ بالشريعة وأهدَر العقيدةَ، لا يونُ مسلما عندَ اله، قَول الشَّيخ يوسف

ستَوي في الت موردون بها الاقصوي ،(رورةبالض الدِّين نعلوم مالـم) اسم بارنا التما لماءعليها ع أطلَق القرضاوي: "هناك أشياء
العلم بها الخاص والعام، وثُبوتها بالتَّواتُرِ واليقين التاريخ. ووحدَتَها الفريةَ والشُّعوريةَ والعلمية؛ وأعتَقدُ أنَّ من هذه الامورِ أنَّ
لَها لتُتَّبعدرانُ؛ وإنَّما أنزبها الج نتاتٍ تُزيها لافتعليقأو ل !توالـم ها علتراءقكِ بها، أو لرلتَّبتابِه، لك ه فامأح ِلنزلم ي تَعال هال
ضن رعندَ م‐ هذا القَدْر فه. وكان يعه وشَرمونَهيِه، وح هأمرِ ال فْقو سيرةَ الحياةعلاقاتِ الناسِ، وتَضبِطَ م موتُنفَّذَ، وتَح
أدلَّة صولا لن يتأمأنَّ م جيبنا، والعنا وأطَععه: سمسولور هال مح أمام قولنْ ي ‐انهاجدِينًا، وبالقُرآنِ م ا، وبالإسلامبر هبال
مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احاو} :وجل عز هال لقَو رن يتدَبفم !اللُّزومية عةً بمعانشبجِدْها مي ظيمالع لهذا الأص
واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ فَانْ تَولَّوا فَاعلَم انَّما يرِيدُ اله انْ يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيرا من النَّاسِ

لَفَاسقُونَ * افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ} [المائدة: 49 ‐ 50]، ‐عل سبيل المثالِ‐ يجِدْ ذلك
فيه ظاهرا؛ الثان: أ تَونَ أهواء الناسِ ورغَباتُهم مانعةً من الحم به بأيِ حالٍ من الأحوالِ [قُلت: لا ف صورة انتخاباتٍ ولا

القَليل ف هال شَرع يمتَح ن عدمم التَّحذير :ث[المائدة: 49]. الثال {مهاءوها تَتَّبِع و} :هقَول وتَخييرٍ ولا غَيرِه]؛ وذلك ف فتاءاست
وعدم هال معن ح ّلإنَّ التَّو :ابِع[المائدة: 49]. الر {َكلَيا هال لنْزا اضِ معب ننُوكَ عفْتنْ يا مهذَراحو} :بحانَهس قولثيرِ، يوال

قَبولِ شَء منه، موجِب للعقابِ الأليم؛ الخامس: التَّحذير من الاغترارِ بثرة الـمعرِضين عن حم اله؛ يقول اله تَعال {وانَّ كثيرا
وجودةٌ فم [المائدة: 50]. وهذه المعان {امح هال نم نسحا نمو} :وجل عز هال قولقُونَ} [المائدة: 49]. يالنَّاسِ لَفَاس نم

هل ا منِ الْحا} :ةً، وقال تَعالمين خاصسلالـم امها؛ وحتطبيق دٍ فح يارلا خ ،لازِمةُ التَّطبيق القُرآنِ، بل ه نم آياتٍ كثيرة
يقُص الْحق وهو خَير الْفَاصلين} [الأنعام: 57]، ومن تَركَ حم اله تَعال وهو قادِر عل تَطبيقه، وهذا ما سبق بيانُه ف ۇجوبِ
تَحيم الشَّريعة، وعدم الخُروج عنها، وقال الشيخ يوسف القرضاوي تَحت عنوانِ: الثَّوابِت لا يتدَخَّل فيها التَّصويت: "إنَّ هناك

امورا لا تَدخُل مجال التَّصويتِ، ولا تُعرض خذِ الأصواتِ عليها؛ فلا مجال للتَّصويتِ ف قَطعيِاتِ الشَّرع، وأساسياتِ الدِّين، لا
نقْدِ، أو موالع لالح ختارون له هم أهلأكانَ الـم سواء ،ةمالا نلطَتَه مستَمدُّ سي نَ أنَّ الإماموري نَّةالس دٌ. فأهلذُّ عن ذلك واحشي

مالح يادةُ والسلطةُ ف؛ فالسوالإسلام الديمقراطية نبي آخَر قالشعبِ، وهذا فَر ندُّ ملطَتُه تُستَمذلك، وس رسها إذا تيوعجمبم ةمالا
الديمقراط ه للشعبِ، بينَما السيادةُ ف الإسلام للشَّرع، فالسيادةُ ف دِين الإسلام لشريعة الإسلام باتّفاقِ أهل الإسلام؛ وما يذكره
ومةٌ بالشريعةحةَ ممدَ أنَّ الايؤكل عودنَّه ي ،ةملاالسيادةُ ل :قولن ي؛ إذْ هناك مليس إ لَفظ لافلافٍ، فهو خن ۇجودِ خهم معضب

الإسلامية ممثَّلةً ف التابِ والسنَّة. وسبب هذا الفَهم: الخَلطُ بين مصطَلح السيادة والسلطة؛ ولهذا فرق أهل الشأنِ بينَهما. وف هذا
يقول الدكتور عبد الجليل محمد عل: "بالنظرة الـمتعمقة ف النظرياتِ السالفة؛ للوقوفِ عل ما اختَلفَت فيه وما اتَّفَقت عليه، نَجِدُ

،ةملاعدَ أنْ ذَكروا لنا أنَّ السيادةَ لفإنَّهم ب الثانية النظرية ا أصحابضمونِ؛ أمونَ الـمد الصياغة ف لافخ ما هو إ لافأنَّ الخ
فإذا تجاوزَتْه فقَدَت مشروعيتَها. وه سيادةُ التَّشريع المنزلِ من عندِ اله. وبذلك لا يونُ هناك خلاف ف الحقيقة بين هذه
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النظرياتِ الـمختلفة"(26). وواضح أنَّ تَقييدَ سيادة الشعبِ يخرِجها عن معن السيادة الأصل الذي يعن السلطةَ العليا الـمطلَقةَ
النظرية ف امتابِ السيادة وثبات الأحك وجاء ف .دوج قولبِها، كما يجان خرى إللطةٌ الا توجدُ س أوِ الت ،ءِدُها شقيلا ي الت
السياسية الإسلامية: "الإسلام جاء بقَواعدَ تُبيِن السيادةَ للشرع، وأنَّ حق السلطانِ للامة، ولقد خَف هذا المعن عل كثيرٍ ممن نَسب

بدادولا است ،ـمظال ها ظُلمخرِم(27). وهذه السيادةُ لا ي"ًقا وعهما شَرعدًا! مع اختلافا واحلوهما أمرعفج ،ةملاها لعضالسيادةَ أو ب
رِ، وتَحريموالج تَجريم الصريحةُ ف ؛ ولذلك جاءتِ النُّصوصهال شريعة إل والظُّلم الأهواء به أهل؛ لا ما نَسالشريعة دٍ باسمأح
ف الإسلام ا كانت طَريقةُ أهل5- ولم ،تجاۇزِهم سيادةَ الشريعةبالنارِ، ل الإسلام ن أهلم بعضِ القُضاةعيدُ لن ذلك الووم ،الظُّلم
نظرِ الـمسائل الـمحدَثاتِ تَنطلق من منهج الإسلام ذاته؛ وذلك من خلال: ردِ ومحاكمة كل مسألة إل التابِ والسنَّة وفْق اصولِ

الاستنباط الصحيح؛ فهو الإجماعُ الشرع الـمعتَبر؛ تَونُ محل مناقشة وتَدارسٍ بين أهل العلْم، لما كان ذلك كذلك، تمت محاكمةُ
صرِ فالع مهورِ فُقهاءرأيِ ج عل الشعبِ؛ وبِناء سيادة ثم نظرية ةمالا سيادة عن نظرية ِعةتفرالـم ،ديثةالديمقراطياتِ الح

لمالع ف لْمانيةبالدولِ الع ركاتِ الإسلاميةشاركةُ الح(الشريعة الإسلامية)، تمت م دلِ الإسلامالع تَطبيق ف جالتدر شروعيةم
السياس ببلادِهم، مفيدين من آلياتِ الديمقراطية فيها؛ إذْ لا خيار مستطاعا لهم فيها إ سلوكَ هذه الطريق، الت تُسهِم ف تَخفيفِ

نا العربعالَم س العمليةَ فن عةَ ملأسفِ إنَّ ثَمول .نةمالـم لْميةا بالأدواتِ السا فشيىشيى هال لبغَيرِ ما أنز مرِ الحنم
والإسلام؛ فعمل عل ما يؤدِي إل استخدام آلياتِ الديمقراطية ف ترسيخ فَلسفتها الـمتَّفَق عل بطلانها شَرعا. عل الإسلام ذاته،

والتعامل مع الشريعة كما لو كانت قوانين بشريةً مدنيةً تَقبل الاستفتاء عليها بـ"نَعم" أو "لا"! وقد بين الشيخُ مصطف صبري ‐
أ :ومةلحه للُزوم عدم ؛ ومعنلْمانالع (السياسة عن فصل الدِّين) بدأالقَولِ بم فَرعٌ عن الشريعة لُزوم عدم ِعاءأنَّ اد ‐هه المحر

يونَ له ‐أي للدِّين‐ سلطةٌ عليها، ورِقابةٌ عل أعمالها"(29). وهو لا يقل ف الـمعن عن إعلانِ الحربِ؛ لتَمردِها عل متبوعها،
،ةمالا فيها شُبهةُ سيادة تثيرا الت قبةدُ شُهودِ الحأح رقةنَه بحما دو رأذك قالةالـم هذه تامخ ه"(30). 6- وقبلوخُروجِها عن طاعت

لاحس وأنَّ هذه النظريةَ إنَّما كانت بمثابة ،ذلك الحين بفَرنسا ف ةظُروفٍ خاصل :الإسلام إل (ةمالا سيادة بدام) بوننسن يدًا منتَقم
فهومالم عني] (الإله قالح) نظرية دُ إلستَنذلك الزمانِ، وكان ي دًا فالذي كان سائ (ِكلالم سيادة) بدأدَّ مض فاحال ن أسلحةم

بداا أنَّ موروما د .بِ والنظرياتِ السياسيةذاهالم فِ آثارِ تاريختحم ف إ انٌ، اللَّهمنا هذا مزمان دْ لها فعلم ي الت [نَسال
قالح صرِ؛ ونظريةهذا الع دْ بنا حاجةٌ إليه فلم تَع ‐دساتيرِ الديمقراطياتِ الغربية رتْه الثورةُ الفَرنسيةُ فكما قر‐ ةمالا سيادة

الإله اللذَين من أجل محاربتهما استَنبط الفُقهاء الفَرنسيون مبدا سيادة الامة. وأقوى سنادٍ للاستبدادِ"(31). ولارتباط فرة التقليدِ
‐ البرلمان يابّالن هدِنا بالنظامع بداية ف نَّنا أخَذْنا بهذا النظام ،(العام الاقتراع نظام) عندَ أولئك بالتقليد ف (ةمالا سيادة) ف

طبقًا لدُستورِ عام 1923م‐ حين كانت نسبةُ الامية لدينا ف مصر تَبلغُ نَحو 80% من عددِ السانِ، بينَما كانت إنجلترا ‐الت تُعدُّ
عام إ خابِ العامالانت فيها نظام رقُرونٍ‐ لم يتقَر دَّةالأخْذِ به بع سبقَتْنا ف والت ،لنَه الأووطوم البرلمان يابّالن هدَ النظامم

1918م، كما أغفَلْنا النظر إل النتائج العملية للأخْذِ بذلك النظام الانتخاب ف البلادِ الت سبقَت لها تجرِبتُه، وإل آراء رِجالِ الفرِ
السياس بصدَدِه، واقتصرنا عل النظرِ إل النُّصوصِ الدُّستورية دونَ التفاتٍ إل النتائج العملية، إذْ قال: "حين تقرر ف فَرنسا

!سألةَ ليست بهذه البساطةالـم نا؛ لكبير خَطَا :‐الأستاذ بارتمل قولدَّ ذلك ‐كما يسنةَ 1848م ع ،الانتخابِ العام نظام ةلِ مرو
نَّه كثيرا ما يونُ هناك أكثر من خيارين يتعين انتقاء واحدٍ منهما، (أ) و(ب) و(ج)، فقد لا توجدُ أكثريةُ 50 بالمئة 1 + يٍ منها؛
،حدِّداتِ الأغلبيةالياتِ مالترتيب. ومع إش ةٌ واضحةٌ في ب، ب ‐ ب، ج، أ ‐ ج، أ، ب ‐ ج، ب، أ ‐ ومع ذلك قد لا تَظهر أكثر

صاحبة ةمإرادةَ الا لّنَّها تُمث ،ِالشعب لبن قنتَخبةٌ مِحةً بأنَّها متبجم ،ةقوقِ الأقليبح فن أنْ تَعصم ،التشريع قكُ حتَمتل وه
همبابٍ م ِين وغَيرِهم فالغربي ذةالأسات نددٍ مدَ بأقوالٍ لعوالطُّغيانُ"(36)؛ وقدِ استَشه الاستبداد والنتيجةُ الطبيعيةُ لذلك ه !السيادة

عن تَطبيق ها؛ ومع ذلك فإنَّ العاجِزتَطبيق ف جبحالٍ؛ أو التدر الشريعة بدأ َسيادةم لا تَخرِم ،الديمقراط النظام نوان: تطبيقبع
الشريعة يجب عليه ۇجوبا التزام ما يمنُه تطبيقُه منها ف نَفْسه ومن حولَه، ومن تَحت وِلايته، دونَ أنْ يونَ حدٍ ف ذلك خيرةٌ.
،السابق التونس سِ النظامار قوطس إثْر ،العرب بالربيع فعربداياتِ ما ي ف رورةلضل ثناءالاست قاعدة وغَيري‐ إل‐ هتوقد نب

وعليه؛ فف مجتمعاتٍ تعمقَت فيها الأحزاب غَير الإسلامية فرا، ويعملوا قواعدَ التدرج ف بِناء دولة تَدرا الـمفاسدَ، وتحقّق ما
،ثَه الأجيالوتتوار رأنْ يستَم جبالذي ي .حصالالـم نم نأم


